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لعل من حمة العليم الحيم: أنَّ ثَمةَ أخطاء تُرتب، فتونُ سببا ف الانتباه إل المبادئِ والاصولِ كلَّما ابتعدَ النَّاس عنها، أو
،ِريراكَ الفالح قد تُصيب لُّدِ التالتب صول والمبادئِ، وتَحريكِ حالةخلافِ الا عل تثيرا ها بينَهم. وكم من مسائلذِكر خفَت
الذي ينتَظَر منه الإصلاح والتصحيح، لنَّهم قلَّةٌ ف جانبِ ما يحقّقُه الانتباه للاصولِ وحمايتُها من نجاة واسعة، يقول جوستاف

لوبون: "إنَّ الأخطاء الت تُظَن من الحقائق ‐تَلعب ف دفع عجلة التاريخ دورا أكبر من الدورِ الذي تَلعبه الحقائق ذاتُها"(2). غايةُ ما
توصف به أنَّها: أفار وحديث نَفْسٍ عارض، وقد يصحبه ‐ف أحسن الأحوالِ‐ استدلال لا يخْلو من سطحية، تسوق من ينساق لها

بعيدًا عن الاصولِ والثوابِتِ، ومن ثَم تَقذِف أمامه شُبهةً لتُوهمه أنَّها قدَّمت له شيىا ذا بالٍ! والشُّبهات الت تَنطَلق ممن لديه ثقافةٌ
أنَّها من مارٍ، زُعبِضعةُ أف الإسلام العالَم ف تهاتِ، طُرِحالشب مع لالتعام ها بمنهجمع لالتعام غنبنا يةٌ، أو أثَرٍ. ومن هإسلامي

(شيخُ الإسلام) فَهاوص الت نُها هيرثومةُ عوهذه الج ،ةالدستوري والمقالاتِ. والأنظمة ،ن المراجِعم صحوما لا ا ،الإسلام
.السيادة نعم :نعنينا منها هنا، اعأنَّ الذي ي غير !قيدةالع ف نهالو الذي يورِث ،ممللا بالتطفُّل ‐هه الصبري ‐رحم مصطف

نيصطلَحم بين ِقا‐ أنْ نُفرأيض‐ غنْبهذا السؤالِ ي الجوابِ عل ناها؟ وقبلعمن م الشرع ف؟ وما الموقالسيادة نعفما م
تِ المواثيقمالأفرادِ والجماعاتِ؛ وإنِ التز رةً علونُ آمبحيث ت .الدولة السيادةُ ف :والثان .سيادةُ الدولة :ل(4): الأونيدارج

ا السيادةُ فنا. وأمالحديثِ ه ها. وليست هذه محللاقاتها وعلُطاتس ممارسة ةٌ في الدوليةَ فبالتزامها ‐وهذا ظاهر‐؛ فلل دولة حر
الدولة: فه الت تَعنينا، وف توضيحه لمعن السيادة فرق بودان بين السيِدِ (صاحبِ السيادة)، "فالسيِدُ أو صاحب السيادة، أما

الحاكم فسلطتُه مؤقَّتةٌ؛ ومن خَصائصِ السيادة لديه أنَّها مطلَقةٌ، لا تخضع للقانونِ، دونَ موافقة الرعايا(7). ومن خَصائصها أنَّه لا
لا نَعرِف ليا التلطةُ العالس" :أنَّ السيادةَ ه إل خرى(8). عبد الحميد حيث أشارا إرادة لبمن ق إرادة عليها أي ضفرأنْ ي نمي

فيما تُنظّم من علاقاتٍ سلطةً عليا اخرى إل جانبِها"(9). وممن بين مفهوم السيادة هوبز؛ إذ وضح أنَّها: "سلطةٌ عليا متميِزةٌ
وساميةٌ، ليست ف القمة بل فوق القمة، فوق كل الشعبِ، وتحم من مانها ذاك المجتمع السياس كلَّه؛ ولهذا السببِ فإنَّ هذه

السلطةَ تونُ مطلَقةً، وبالتال غير محدودة لا ف مداها ولا ف مدَّتها، وبدونِ مسؤولية أمام أيِ إنسانٍ عل الأرضِ"(10). لن بيانَه
حين ،نَسال المفهوم ف التفويضِ الإله ةي لها قد خَلا من بيانِ أساسٍ لهذه السيادة، ولا سيما مع استبعادِه للتأسيسِ عل نظر
ية وفق فلسفته؛ وسيادة الشعبِ. هو معن السيادة، وحقيقتُه المؤثّرةُ ف الحم المتعلّق بدِيننا ونظامنا شاركَ ف استمالِ النظر

الإسلام، إذ هو المعيار والحم عل غيرِه، لا العس؛ وهو لا يرهن الحم باللفظ والنشأة عل حساب المعن، وبعبارة اخرى: أنْ
يفرِق بين البحثِ ف نشأة المصطَلَح بوصفه مصطَلَحا بلفظه ومعناه، وهنا لا بدَّ من بيانِ الحم الشرع فيه. وعليه، وسلطةَ

تدتَفر ليا المطلَقةُ التلْطةُ العالس :الدكتور صلاح الصاوي؛ إذ قال: "السيادةُ ه ِينالشرعي فَها بلُغةن عرها، ومملُطاتبس ومةالح
وحدَها بالحق ف إنشاء الخطابِ الملزِم المتعلّق بالحم عل الأشياء والأفعالِ"(12). 3- وبناء عل هذا البيانِ لحقيقة السيادة الذي

خُلاصتُه: ۇجود سلطة عليا مطلَقة لا تَحمها سلطةٌ اخرى، فإنَّنا نَستطيع أنْ نقول بل ثقة ووضوح: تلك حقيقةٌ لا توجدُ ف غيرِ
نظام الإسلام، وه ظاهرةٌ ف نظام الحم الإسلام عل وجه الخُصوصِ؛ فإنَّه محوم باتّفاقِ المسلمين بسلطة عليا مطلَقة حقا،

قهالف الدولةُ والسيادةُ ف) ةلميه العرسالت ريم فعبد ال ذلك الدكتور فتح حه. يوضرسول نةوس ،تعال هكتابِ ال :ف ثَّلتتم
تقديم علم تستط ،اتِ السيادةأنَّ السيادةَ ونظري :لالأو :رئيسة محاور ذلك من خلال ثلاثة ِنبيي قارنةٌ) حيندراسةٌ م ‐ الإسلام

الناحية من رفسلأحدٍ أنْ ي نمٍ؛ لأنَّه لا يشَريب لح ِلأي قابلة أوِ الشعبِ؛ "غَير ةمالا ها إلأو بعدَ انتقال ،لْطةللس لعا أساسٍ قانون
الإنسانية أنَّ إرادةً إنسانيةً يمن أنْ تَسمو أو تَعلو عل إرادة إنسانية اخْرى"(13). ولهذا يقرِر استاذٌ آخَر هو (لافاريير) أنَّه: "إذا كانت

ية واحدة منطقية ومقبولة، تلك الت تُقرِر أنَّ السلْطةَ النيةُ تتَّجِه إل تقديم السيادة عل أنَّها حق ف الأمرِ؛ فإنَّه لا يوجدُ سوى نظر
السياسيةَ تَرجِع ف مصدرِها إل اله؛ وف هذه الحالة إذا ما ۇجِدَ ف السيادة عنصر إله؛ لأنَّ هذه السيادةَ سوف تونُ إعلانًا عن

سلْطة تَعلو سلْطةَ البشَرِ"(14). الثان: أنَّ سلْطةَ السيادة مطلَقةٌ؛ وهذا يعن أنَّه لا يصح أنْ تَرِد عليها قيود؛ لأنَّ ورود القُيودِ عليها
فهومةم غَير ةَ السيادةي ية، الذي يقول: "ولهذا السببِ وجدْنا أحدَ كبارِ المفرين (جورج سل) يقرِر بحق أنَّ نظر يخالف جوهر النظر
،ةالقانوني الدولة رةف دمه ِي إلدتُو رةَ السيادةرى (سل) أنَّ ف؛ ويقانون نظام ظل يا فتَح الت ةالقانوني الدولة ةشَخصي ظل ف
ستَطيعونَ الخروجفيه، ولا ي دِّلأو تُع ِركُ أنْ تُغيلا تمل تعلَّها لوِ اجتمةَ كملأنَّ الا ،ةالإسلامي ةي ومبدأ سيادة القانونِ. أما طبقًا للنظر
يةَ السيادة حسب مفهومها الاصل الصحيح، ولا تَعرِفُه، لذلك عليها". الثالث: من حيث ضمانات تَقييدِ السلطة بالسيادة؛ فإنَّ "نظر
نظام تَفِ بوضعَلم ت ؛ ذلك أنَّ رسالةَ الإسلاملْطةلتَقييدِ الس رةَ الضماناتِ اللازمةةُ في فإنَّه يونُ من المنطق أ تَعرِف هذه النظر

الحم المقيدِ؛ قُلت ‐كما ورد ف حديثِ عبادةَ بن الصامتِ رض اله عنه‐: (دعانا رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم فبايعناه؛
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النظام ليا فالع السيادة تحديدِ حقيقة عاناةً فجدَ ملن ي .أهلَه نُنازِعَ الأمر وأ ،والطاعة السمع نا علعانَ فيما أخَذَ علينا، أنْ بايف
الإسلام كلّه بما فيه النّظام السياس، والحاكمية، والشرعية العليا، والحم بما أنزل اله؛ ونَحوِها من التعبيراتِ الـمألوفة لَدَى
نايةٌ بالسياسةن لهم عما مرين ‐ولا سيعاصثين الـموالباح لماءفاقِ العّات ن هنا فلا غرابةَ ف4- وم ،صينتخصِين والـمالشرعي
نَّةتابِ والس؛ فلا سيادةَ تَعلو سيادةَ النَّةنُصوصِ القُرآنِ والس مثَّلةٌ فم لشريعةل الإسلام ليا فأنَّ السيادةَ الع عل ‐الشرعية

{هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو} السابقة تُبِ والشرائعال نغَيرِهما م نَتَهما علوهيم
[المائدة: 48]، والحقيقةُ أنَّكَ عندَما تُضطَّر لتوضيح الواضحاتِ، وليس بالضرورة تَعداد أدلَّتها النصية وغَيرِها؛ لثرتها(16)،

بعضها للمتقدِّمين، وبعضها للمعاصرين. وعلمائهم وعامتهم؛ بل عامةٌ إل الثَّقلَين، وأنَّها باقيةٌ دائمةٌ إل يوم القيامة، وما سنَّه لهم
ريمم ابن عيس سيحت أنَّ الـمتُه. بل ثَبعتُه وطاعتابب عليهم مجلَو تقدِّمون قَبلَه أحياءالـم أموراتِ، بل لو كان الأنبياءالـم علن فم

إذا نَزل من السماء يونُ متَّبِعا لشريعة محمدِ بن عبدِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم. فيف بمن دونَهم، كموس وعيس؛ وإنِ اعتَقَدَ أنَّه
غَير واجِبٍ، وأنَّه مخير فيه، وإنْ جهِلَه وأخطَاه، له حم الـمخطئين"(18). وقال ابن أب العزِ الحنف: ". أوِ استَهانَ به، بعدَ تيقُّنه أنَّه

حم اله، فهذا كفر أكبر"(19). والشريعةُ أثَر تَستَتبِعه العقيدةُ، ومن ثَم فلا ۇجود للشريعة ف الإسلام إ بۇجودِ العقيدة، كما لا
الت ،عنويةالـم ةتلك القُو دُ إللا تستَن ؛ فهليس له أساس لُوع قيدة؛ ذلك أنَّ الشريعةَ بدُونِ العقيدةالع لظ ف إ لشريعةل ازدِهار

هدَّ الوالفَوزِ بما أع النجاة طَريق وقد كان هذا التعلُّق ،الشريعة إل دفَعي ًقيدةُ أصونَ العَأنْ ت عل ،الشريعة رامباحت توح
للمؤمنين. وعليه فمن آمن بالعقيدة، وألغ الشريعةَ، أو أخَذَ بالشريعة وأهدَر العقيدةَ، لا يونُ مسلما عندَ اله، قَول الشَّيخ يوسف

ستَوي في الت موردون بها الاقصوي ،(رورةبالض الدِّين نعلوم مالـم) اسم بارنا التما لماءعليها ع أطلَق القرضاوي: "هناك أشياء
العلم بها الخاص والعام، وثُبوتها بالتَّواتُرِ واليقين التاريخ. ووحدَتَها الفريةَ والشُّعوريةَ والعلمية؛ وأعتَقدُ أنَّ من هذه الامورِ أنَّ
لَها لتُتَّبعدرانُ؛ وإنَّما أنزبها الج نتاتٍ تُزيها لافتعليقأو ل !توالـم ها علتراءقكِ بها، أو لرلتَّبتابِه، لك ه فامأح ِلنزلم ي تَعال هال
ضن رعندَ م‐ هذا القَدْر فه. وكان يعه وشَرمونَهيِه، وح هأمرِ ال فْقو سيرةَ الحياةعلاقاتِ الناسِ، وتَضبِطَ م موتُنفَّذَ، وتَح
أدلَّة صولا لن يتأمأنَّ م جيبنا، والعنا وأطَععه: سمسولور هال مح أمام قولنْ ي ‐انهاجدِينًا، وبالقُرآنِ م ا، وبالإسلامبر هبال
مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احاو} :وجل عز هال لقَو رن يتدَبفم !اللُّزومية عةً بمعانشبجِدْها مي ظيمالع لهذا الأص
واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ فَانْ تَولَّوا فَاعلَم انَّما يرِيدُ اله انْ يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيرا من النَّاسِ

لَفَاسقُونَ * افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ} [المائدة: 49 ‐ 50]، ‐عل سبيل المثالِ‐ يجِدْ ذلك
فيه ظاهرا؛ الثان: أ تَونَ أهواء الناسِ ورغَباتُهم مانعةً من الحم به بأيِ حالٍ من الأحوالِ [قُلت: لا ف صورة انتخاباتٍ ولا

القَليل ف هال شَرع يمتَح ن عدمم التَّحذير :ث[المائدة: 49]. الثال {مهاءوها تَتَّبِع و} :هقَول وتَخييرٍ ولا غَيرِه]؛ وذلك ف فتاءاست
وعدم هال معن ح ّلإنَّ التَّو :ابِع[المائدة: 49]. الر {َكلَيا هال لنْزا اضِ معب ننُوكَ عفْتنْ يا مهذَراحو} :بحانَهس قولثيرِ، يوال

قَبولِ شَء منه، موجِب للعقابِ الأليم؛ الخامس: التَّحذير من الاغترارِ بثرة الـمعرِضين عن حم اله؛ يقول اله تَعال {وانَّ كثيرا
وجودةٌ فم [المائدة: 50]. وهذه المعان {امح هال نم نسحا نمو} :وجل عز هال قولقُونَ} [المائدة: 49]. يالنَّاسِ لَفَاس نم

هل ا منِ الْحا} :ةً، وقال تَعالمين خاصسلالـم امها؛ وحتطبيق دٍ فح يارلا خ ،لازِمةُ التَّطبيق القُرآنِ، بل ه نم آياتٍ كثيرة
يقُص الْحق وهو خَير الْفَاصلين} [الأنعام: 57]، ومن تَركَ حم اله تَعال وهو قادِر عل تَطبيقه، وهذا ما سبق بيانُه ف ۇجوبِ
تَحيم الشَّريعة، وعدم الخُروج عنها، وقال الشيخ يوسف القرضاوي تَحت عنوانِ: الثَّوابِت لا يتدَخَّل فيها التَّصويت: "إنَّ هناك

امورا لا تَدخُل مجال التَّصويتِ، ولا تُعرض خذِ الأصواتِ عليها؛ فلا مجال للتَّصويتِ ف قَطعيِاتِ الشَّرع، وأساسياتِ الدِّين، لا
نقْدِ، أو موالع لالح ختارون له هم أهلأكانَ الـم سواء ،ةمالا نلطَتَه مستَمدُّ سي نَ أنَّ الإماموري نَّةالس دٌ. فأهلذُّ عن ذلك واحشي

مالح يادةُ والسلطةُ ف؛ فالسوالإسلام الديمقراطية نبي آخَر قالشعبِ، وهذا فَر ندُّ ملطَتُه تُستَمذلك، وس رسها إذا تيوعجمبم ةمالا
الديمقراط ه للشعبِ، بينَما السيادةُ ف الإسلام للشَّرع، فالسيادةُ ف دِين الإسلام لشريعة الإسلام باتّفاقِ أهل الإسلام؛ وما يذكره
ومةٌ بالشريعةحةَ ممدَ أنَّ الايؤكل عودنَّه ي ،ةملاالسيادةُ ل :قولن ي؛ إذْ هناك مليس إ لَفظ لافلافٍ، فهو خن ۇجودِ خهم معضب

الإسلامية ممثَّلةً ف التابِ والسنَّة. وسبب هذا الفَهم: الخَلطُ بين مصطَلح السيادة والسلطة؛ ولهذا فرق أهل الشأنِ بينَهما. وف هذا
يقول الدكتور عبد الجليل محمد عل: "بالنظرة الـمتعمقة ف النظرياتِ السالفة؛ للوقوفِ عل ما اختَلفَت فيه وما اتَّفَقت عليه، نَجِدُ

،ةملاعدَ أنْ ذَكروا لنا أنَّ السيادةَ لفإنَّهم ب الثانية النظرية ا أصحابضمونِ؛ أمونَ الـمد الصياغة ف لافخ ما هو إ لافأنَّ الخ
فإذا تجاوزَتْه فقَدَت مشروعيتَها. وه سيادةُ التَّشريع المنزلِ من عندِ اله. وبذلك لا يونُ هناك خلاف ف الحقيقة بين هذه
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النظرياتِ الـمختلفة"(26). وواضح أنَّ تَقييدَ سيادة الشعبِ يخرِجها عن معن السيادة الأصل الذي يعن السلطةَ العليا الـمطلَقةَ
النظرية ف امتابِ السيادة وثبات الأحك وجاء ف .دوج قولبِها، كما يجان خرى إللطةٌ الا توجدُ س أوِ الت ،ءِدُها شقيلا ي الت
السياسية الإسلامية: "الإسلام جاء بقَواعدَ تُبيِن السيادةَ للشرع، وأنَّ حق السلطانِ للامة، ولقد خَف هذا المعن عل كثيرٍ ممن نَسب

بدادولا است ،ـمظال ها ظُلمخرِم(27). وهذه السيادةُ لا ي"ًقا وعهما شَرعدًا! مع اختلافا واحلوهما أمرعفج ،ةملاها لعضالسيادةَ أو ب
رِ، وتَحريموالج تَجريم الصريحةُ ف ؛ ولذلك جاءتِ النُّصوصهال شريعة إل والظُّلم الأهواء به أهل؛ لا ما نَسالشريعة دٍ باسمأح
ف الإسلام ا كانت طَريقةُ أهل5- ولم ،تجاۇزِهم سيادةَ الشريعةبالنارِ، ل الإسلام ن أهلم بعضِ القُضاةعيدُ لن ذلك الووم ،الظُّلم
نظرِ الـمسائل الـمحدَثاتِ تَنطلق من منهج الإسلام ذاته؛ وذلك من خلال: ردِ ومحاكمة كل مسألة إل التابِ والسنَّة وفْق اصولِ

الاستنباط الصحيح؛ فهو الإجماعُ الشرع الـمعتَبر؛ تَونُ محل مناقشة وتَدارسٍ بين أهل العلْم، لما كان ذلك كذلك، تمت محاكمةُ
صرِ فالع مهورِ فُقهاءرأيِ ج عل الشعبِ؛ وبِناء سيادة ثم نظرية ةمالا سيادة عن نظرية ِعةتفرالـم ،ديثةالديمقراطياتِ الح

لمالع ف لْمانيةبالدولِ الع ركاتِ الإسلاميةشاركةُ الح(الشريعة الإسلامية)، تمت م دلِ الإسلامالع تَطبيق ف جالتدر شروعيةم
السياس ببلادِهم، مفيدين من آلياتِ الديمقراطية فيها؛ إذْ لا خيار مستطاعا لهم فيها إ سلوكَ هذه الطريق، الت تُسهِم ف تَخفيفِ

نا العربعالَم س العمليةَ فن عةَ ملأسفِ إنَّ ثَمول .نةمالـم لْميةا بالأدواتِ السا فشيىشيى هال لبغَيرِ ما أنز مرِ الحنم
والإسلام؛ فعمل عل ما يؤدِي إل استخدام آلياتِ الديمقراطية ف ترسيخ فَلسفتها الـمتَّفَق عل بطلانها شَرعا. عل الإسلام ذاته،

والتعامل مع الشريعة كما لو كانت قوانين بشريةً مدنيةً تَقبل الاستفتاء عليها بـ"نَعم" أو "لا"! وقد بين الشيخُ مصطف صبري ‐
أ :ومةلحه للُزوم عدم ؛ ومعنلْمانالع (السياسة عن فصل الدِّين) بدأالقَولِ بم فَرعٌ عن الشريعة لُزوم عدم ِعاءأنَّ اد ‐هه المحر

يونَ له ‐أي للدِّين‐ سلطةٌ عليها، ورِقابةٌ عل أعمالها"(29). وهو لا يقل ف الـمعن عن إعلانِ الحربِ؛ لتَمردِها عل متبوعها،
،ةمالا فيها شُبهةُ سيادة تثيرا الت قبةدُ شُهودِ الحأح رقةنَه بحما دو رأذك قالةالـم هذه تامخ ه"(30). 6- وقبلوخُروجِها عن طاعت

لاحس وأنَّ هذه النظريةَ إنَّما كانت بمثابة ،ذلك الحين بفَرنسا ف ةظُروفٍ خاصل :الإسلام إل (ةمالا سيادة بدام) بوننسن يدًا منتَقم
فهومالم عني] (الإله قالح) نظرية دُ إلستَنذلك الزمانِ، وكان ي دًا فالذي كان سائ (ِكلالم سيادة) بدأدَّ مض فاحال ن أسلحةم

بداا أنَّ موروما د .بِ والنظرياتِ السياسيةذاهالم فِ آثارِ تاريختحم ف إ انٌ، اللَّهمنا هذا مزمان دْ لها فعلم ي الت [نَسال
قالح صرِ؛ ونظريةهذا الع دْ بنا حاجةٌ إليه فلم تَع ‐دساتيرِ الديمقراطياتِ الغربية رتْه الثورةُ الفَرنسيةُ فكما قر‐ ةمالا سيادة

الإله اللذَين من أجل محاربتهما استَنبط الفُقهاء الفَرنسيون مبدا سيادة الامة. وأقوى سنادٍ للاستبدادِ"(31). ولارتباط فرة التقليدِ
‐ البرلمان يابّالن هدِنا بالنظامع بداية ف نَّنا أخَذْنا بهذا النظام ،(العام الاقتراع نظام) عندَ أولئك بالتقليد ف (ةمالا سيادة) ف

طبقًا لدُستورِ عام 1923م‐ حين كانت نسبةُ الامية لدينا ف مصر تَبلغُ نَحو 80% من عددِ السانِ، بينَما كانت إنجلترا ‐الت تُعدُّ
عام إ خابِ العامالانت فيها نظام رقُرونٍ‐ لم يتقَر دَّةالأخْذِ به بع سبقَتْنا ف والت ،لنَه الأووطوم البرلمان يابّالن هدَ النظامم

1918م، كما أغفَلْنا النظر إل النتائج العملية للأخْذِ بذلك النظام الانتخاب ف البلادِ الت سبقَت لها تجرِبتُه، وإل آراء رِجالِ الفرِ
السياس بصدَدِه، واقتصرنا عل النظرِ إل النُّصوصِ الدُّستورية دونَ التفاتٍ إل النتائج العملية، إذْ قال: "حين تقرر ف فَرنسا

!سألةَ ليست بهذه البساطةالـم نا؛ لكبير خَطَا :‐الأستاذ بارتمل قولدَّ ذلك ‐كما يسنةَ 1848م ع ،الانتخابِ العام نظام ةلِ مرو
نَّه كثيرا ما يونُ هناك أكثر من خيارين يتعين انتقاء واحدٍ منهما، (أ) و(ب) و(ج)، فقد لا توجدُ أكثريةُ 50 بالمئة 1 + يٍ منها؛
،حدِّداتِ الأغلبيةالياتِ مالترتيب. ومع إش ةٌ واضحةٌ في ب، ب ‐ ب، ج، أ ‐ ج، أ، ب ‐ ج، ب، أ ‐ ومع ذلك قد لا تَظهر أكثر

صاحبة ةمإرادةَ الا لّنَّها تُمث ،ِالشعب لبن قنتَخبةٌ مِحةً بأنَّها متبجم ،ةقوقِ الأقليبح فن أنْ تَعصم ،التشريع قكُ حتَمتل وه
همبابٍ م ِين وغَيرِهم فالغربي ذةالأسات نددٍ مدَ بأقوالٍ لعوالطُّغيانُ"(36)؛ وقدِ استَشه الاستبداد والنتيجةُ الطبيعيةُ لذلك ه !السيادة

عن تَطبيق ها؛ ومع ذلك فإنَّ العاجِزتَطبيق ف جبحالٍ؛ أو التدر الشريعة بدأ َسيادةم لا تَخرِم ،الديمقراط النظام نوان: تطبيقبع
الشريعة يجب عليه ۇجوبا التزام ما يمنُه تطبيقُه منها ف نَفْسه ومن حولَه، ومن تَحت وِلايته، دونَ أنْ يونَ حدٍ ف ذلك خيرةٌ.
،السابق التونس سِ النظامار قوطس إثْر ،العرب بالربيع فعربداياتِ ما ي ف رورةلضل ثناءالاست قاعدة وغَيري‐ إل‐ هتوقد نب

وعليه؛ فف مجتمعاتٍ تعمقَت فيها الأحزاب غَير الإسلامية فرا، ويعملوا قواعدَ التدرج ف بِناء دولة تَدرا الـمفاسدَ، وتحقّق ما
،ثَه الأجيالوتتوار رأنْ يستَم جبالذي ي .حصالالـم نم نأم


